
نهاية حلم الدستور التوافقي في تركيا
, نوفمبر  | كتبه بشير موسى

كان هو أيضاً يوماً تشرينياً دافئاً قبل عامين عندما أعلن عن تشكيل اللجنة التوافقية التركية لكتابة
دستور البلاد الجديد، بعدد متساو من الأعضاء لكل حزب ممثل في البرلمان، بغض النظر عن حجم
الحزب وكتلته البرلمانية. مساء الثلاثاء الماضي،  تشرين ثاني/نوفمبر، أعلن القيادي البارز في حزب
العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى شنتوب، انسحاب حزبه من اللجنة، ليضع بذلك نهاية مخيبة
للآمــال لحلــم كتابــة أول دســتور تــركي علــى الإطلاق في منــاخ طــبيعي، بــدون أن تكــون البلاد مهــددة

بالحرب أو تعيش ظرفاً من الانقلاب العسكري. 

يــة تاريخهــا الدســتوري بــدءاً مــن يثــة للســلطنة العثمانيــة، تقــرأ تركيــا الجمهور باعتبارهــا الدولــة الور
الدسـتور الحميـدي، ، أول دسـتور للسـلطنة وأول وثيقـة دسـتورية حديثـة وناضجـة في المـشرق
كله. وقد وضع الدستور الأول بعد ما يشبه انقلاب قصر، تعهده العثمانيون الجدد على السلطان
مراد، وفي ظل انتكاسات عثمانية في جناح السلطنة الأوروبي وتهديد روسي بالحرب. عطل الدستور
بعد عام واحد فقط من اجتماع أول مجلس للمبعوث العثماني (برلمان السلطنة الأول)، بتأثير من

. الحرب المشتعلة مع روسيا، ولم يعد العمل به إلا بعد انقلاب الاتحاد والترقي الأول في
 

بانهيــار الدولــة العثمانيــة، وضــع المجلــس الــوطني الكــبير القــانون الأســاسي في ، والبلاد تعيــش
انقساماً فادحاً بين إسطنبول وأنقره وتخوض حرب استقلال مريرة؛ وقد عدل القانون الأساسي في
ية ية. في ، تعرضت الجمهور نهاية حرب الاستقلال في  ليتضمن تحول تركيا إلى جمهور
لأول انقلاب عسكري، عطل الدستور وفتح المجال لسيطرة الجيش الطويلة على قرار الدولة، سواء
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بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وبعد عام واحد، ، وضع ضباط الانقلاب دستوراً جديداً، ظنوا
ية الكمالية.  حينها أنه سيوفر ضمانة مطلقة للأسس التي استندت إليها الجمهور

ولكــن تحــديات الســبعينات، ســواء مــن جــانب التيــار الإسلامــي أو الصــدامات المتكــررة بين القــوميين
ية إلى الانقلاب العسكري الصريح الثاني في ، وإلى تعطيل العمل واليساريين، أوصلت الجمهور
بالدســتور مــن جديــد. وبعــد عــامين، وضــع الانقلابيــون، المســكونون بفكــرة ســيطرة الدولــة وإحكــام
ية. هذا الدستور، دستور ، هو الذي يجري قبضتها، دستوراً هو الأكثر تفصيلاً في تاريخ الجمهور
العمل به الآن. وبالرغم من أنه تعرض لعشرات التعديلات، سيما منذ تولي حزب العدالة والتنمية
كـثر ديمقراطيـة، إلا أن روح النظـام الانقلابي لم تـزل الحكـم في تشريـن ثـاني/نوفمبر ، وأنـه أصـبح أ

تسري فيه.

كثر خطوات الإصلاح التي اتخذتها حكومة العدالة كانت محاولة وضع دستور توافقي واحدة من أ
كبر مشاريع والتنمية طموحاً. خلال السنوات العشر الماضية، تعهدت حكومة إردوغان واحدة من أ
ية منذ تأسيسها. طالت القوانين التي تبناها الإصلاح والتغيير الديمقراطي التي عرفتها تركيا الجمهور
ية الـتي اسـتفتي عليهـا الشعـب، كافـة منـاحي الحيـاة العدالـة والتنميـة، وعـشرات التعـديلات الدسـتور
وعمليــة الحكــم وعلاقــة الدولــة بــالمجتمع، بمــا في ذلــك قــانون الأحــزاب، قــانون الانتخابــات، العمليــة
يــات يــة العمــل النقــابي، قــانون القــوات المســلحة، حقــوق الأقليــات، والحر التعليميــة، حقــوق المــرأة، حر
العامــة. وإلى جــانب حالــة النهــوض الاقتصــادي الــتي لم تعــرف تركيــا لهــا مثيلاً منــذ عهــود الازدهــار
يـة وشعبهـا عنـد صـعود العدالـة والتنميـة للحكـم: العثمانيـة، فـإن ثلاث مسائـل كـبرى أرقـت الجمهور
الميراث الانقلابي العسكري، وحالة الفصام والصراع الإيديولوجي بين صفوف الشعب وبين الشعب

ودولته، والمسألة الكردية. 

واجهـت البلاد المـيراث الانقلابي ليـس بتغيـير القـوانين الـتي تنظـم عمـل ومسـؤوليات القـوات المسـلحة
وحسب، بل وبإحكام سيطرة القيادات المدنية على المؤسسة العسكرية، وتغيير بنية مجلس الدفاع
الأعلـــى، ثـــم بسلســـلة مـــن المحاكمـــات، الـــتي بـــدأت منـــذ ، ولم تنتـــه حـــتى الآن، وطـــالت كـــل

التنظيمات السرية، وعشرات الضباط الذين شاركوا في انقلابات سابقة أو خططوا لانقلابات لاحقة. 

ــة ية والتشريعــات البرلمانيــة علــى وضــع نهاي مــن جهــة أخــرى، ساعــد عــدد مــن التعــديلات الدســتور
لسـياسات التمييز والحـرب الـتي تبنتهـا الدولـة منـذ عشرينـات القـرن المـاضي ضـد الملتزمين إسلاميـاً أو
الإسلام وقيمه. بذلك، عملت حكومة العدالة والتنمية طوال السنوات العشر الماضية على التقدم
بمــشروع المصالحــة الــذي أطلقــه منــدريس منــذ ســتين عامــاً بين الدولــة العلمانيــة وشعبهــا، وتعــرض
لعثرات متتالية بعد ذلك، خطوات واسعة إلى الأمام. أما المسألة الكردية، التي تطورت إلى حرب مؤلمة
وباهظة التكاليف منذ ثمانينات القرن الماضي، فقد عولجت باتفاق طويل المدى لوقف إطلاق النار
بين حـزب العمـال الكردسـتاني وقـوات الأمـن والجيـش، اسـتبطن خـروج عنـاصر الحـزب المسـلحة مـن
ية، الــتي تســتجيب البلاد وتطــبيق الحكومــة سلســلة مــن الإجــراءات السياســية والقانونيــة والدســتور
لمطــالب المســاواة والحقــوق الثقافيــة للأكــراد، تؤســس لمصالحــة وطنيــة، وتتعهــد برنــامج تنميــة واســع

النطاق لمناطق الأغلبية الكردية المهمشة.



بيد أن هذا البرنامج الإصلاحي الكبير يظل عرضة للانتكاس ما لم يوضع دستور جديد كلية، يأخذ في
يــة في الاعتبــار متطلبــات الحقبــة الــتي تعيشهــا تركيــا، جملــة الإحباطــات الــتي تعرضــت لهــا الجمهور
ــة للعلمانيــة التســعين عامــاً الــتي مــرت علــى تأسيســها، وضرورة إعــادة النظــر في الأســس الراديكالي
يــة. ولأن دســتوراً جديــداً يخلــو مــن والقوميــة ونمــوذج الدولــة التحكميــة، الــتي قــامت عليهــا الجمهور
ياً، وأن العدالة والتنمية اختار من البداية النهج التوافقي التطرق لجملة هذه المسائل ما كان ضرور

ية منذ تشكيلها.  لعملية كتابة مسودة الدستور الجديد، فقد أحاطت الشكوك باللجنة الدستور

الأحـزاب الأربعـة الممثلـة في البرلمـان الـتركي، تمثلـت بصـورة متساويـة في اللجنـة الوفاقيـة، بمـا في ذلـك،
،(MHP) الحزب القومي ،(CHP) حزب الشعب الجمهوري ،(AKP) حزب العدالة والتنمية الحاكم
الكردي، الذي يعتبر الذراع السياسية الشرعية لحزب العمال  ،(BDP) وحزب السلم والديمقراطية
الكردستاني المحظور. ولم تمثل الأحزاب الأربعة بصورة متساوية في اللجنة وحسب، بل واتفق على أن
تؤخــذ القــرارات في المــواد المختلــف عليهــا بصــورة إجماعيــة، وأن مــادة لــن تــد في مســودة الدســتور
الجديـد إلا بعـد التوافـق بين أعضـاء اللجنـة السـتة عـشر. بمعـنى أن حـزب الأغلبيـة الحـاكم، الممثـل في
كثر من  نائباً، منح قوة التأثير ذاتها في اللجنة، التي منحت لحزب السلم والديمقراطية البرلمان بأ

الممثل بثلاثين مقعداً برلمانياً.
 

كان بإمكان العدالة والتنمية، بالطبع، أن يشكل لجنة تعكس الأوزان الانتخابية والبرلمانية للأحزاب،
أو حتى أن يسمي لجنة من المختصين الدستوريين لوضع مسودة، يجري التصويت عليها بعد ذلك
في البرلمان، ولكنه اختار نهج اللجنة التوافقية لسببين: الأول، وضع الدستور الجديد على قاعدة من

الإجماع الوطني، وما يعنيه ذلك من دلالات على مستوى الشرعية. 

أمــا الســبب الثــاني، فيتعلــق بالحسابــات السياســية الإجرائيــة البراغماتيــة، بحيــث يتــم إقــرار الدســتور
بالأغلبية التي يشترطها القانون برلمانياً وتتجنب البلاد الذهاب إلى استفتاء شعبي على دستور يحيط
به الجدل والانقسام السياسي. ولكن التشكيل الطموح والمثالي للجنة، الذي استهدف تحقيق هدف
بالغ المثالية، أصبح أحد أبرز الأسباب خلف البطء الفادح في عملية كتابة الدستور، ومن ثم وصول
 اللجنة إلى نهايتها المؤسفة. خلال عامين كاملين من العمل، لم تستطع اللجنة التوافق سوى على

مادة من مواد الدستور الـ ، المفترض أن تتضمنها مسودة الدستور.

إضافة إلى ذلك، تباينت أهداف وخلفيات الأحزاب الأربعة بصور واسعة، وجعلت من عملية التوافق
علــى المســودة عمليــة شاقــة ومحفوفــة بالخلافــات. حــزب الســلم والديمقراطيــة الكــردي أراد دســتوراً
ينتقــل فيــه التوكيــد مــن الهويــة التركيــة، وأعبائهــا القوميــة، إلى التعدديــة الإثنيــة والحقــوق الثقافيــة
للمجموعـات السـكانية المختلفـة ضمـن الشعـب الـتركي، وأن يعـزز اسـتقلالية الإدارات المحليـة ويقلـص
يــة. في المقابــل، أراد الحــزب القــومي، المســكون بهــاجس المــؤامرة علــى وحــدة تركيــا دور الدولــة المركز
والمتخـوف مـن خطـوات المصالحـة الحثيثـة في المسـألة الكرديـة، الحفـاظ علـى مـواد الهويـة التركيـة كمـا
هي، والابتعاد عن كل ما قد يضعف سلطة الدولة المركزية. أما حزب الشعب الجمهوري، الذي يرى
نفسه وريث الكمالية والذي حكم تركيا منفرداً منذ تأسيس الجمهورية وحتى ، فيلتقي مع
كثر اهتماماً بالمواد المتعلقة بعلمانية القوميين في المخاوف من تراجع مقومات الهوية التركية، ولكنه أ



الدولة ودورها في فرض القيم العلمانية على المجتمع، وإن بقوة القانون والسلطة. وفي الوقت الذي
لعـب ممثلـو العدالـة والتنميـة دوراً توفيقيـاً بين توجهـات الأحـزاب الثلاثـة الأخـرى في اللجنـة، وعملـوا
علـى أن تخـ مسـودة الدسـتور الجديـد متسـقة مـع مـشروع الإصلاح الشامـل الـذي تقـوده حكومـة
الحزب منذ عشر سنوات، فقد سعوا إلى أن يتضمن الدستور إعادة نظر في بنية الدولة التركية، ونقلها
مـن النظـام البرلمـاني إلى نظـام رئـاسي أو برلمـاني رئـاسي مختلـط. يجـادل العدالـة والتنميـة بـأن الصـعود
كثر فعالية الاقتصادي المطرد لتركيا واتساع دورها ونفوذها، إقليمياً ودولياً، يتطلب مؤسسة رئاسة أ
يـــر توجهـــات البلاد وســـياساتها؛ بينمـــا يـــرى الحزبـــان المعارضـــان الرئيســـيان، الشعـــب وتـــأثيراً في تقر
الجمهوري والقومي، أن التصور الذي يتبناه العدالة والتنمية لبنية الدولة لا يستهدف سوى التمهيد
يــة في العــام المقبــل، بصلاحيــات واســعة، والاســتمرار في حكــم لتــولي إردوغــان رئاســة تنفيذيــة للجمهور

البلاد لثمانية أعوام أخرى، من القصر الرئاسي هذه المرة.

يقــة العمــل ولا حجــم الخلافــات بين الأحــزاب الأربعــة ساعــد في النهايــة علــى إنجــاز مســودة لا طر
ــأمين ــان، بعــد ت ــة والتنميــة تقــديم مســودته الخاصــة للدســتور إلى البرلم الدســتور. باســتطاعة العدال
موافقة حزب السلم والديمقراطية، على أساس أن أصوات كليهما وإن لم تكن كافية لإقرار المسودة
في البرلمان فهي كافية لإقراره للاستفتاء الشعبي. ولكن هناك من يشكك في مثل هذا الاحتمال، لأن
إردوغان قد لا يريد أن يذهب إلى الشعب بمسودة دستور توافق عليها حزبه مع حزب كردي صغير،
وليس مع أي من أحزاب المعارضة الأخرى. المهم، في النهاية، أن تجربة العامين الماضيين لوضع أول
يـة، تكشـف إلى أي حـد بـاتت مسـألة الدسـتور شائكـة دسـتور تـركي، مـدني، في منـاخ مـن السـلم والحر

وبالغة التعقيد في دول المشرق. 
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